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ص:ـلملخا    

ية، مع التركيز على محوري السرعة الأردنهدفت هذه الدراسة إلى تحليل الآثار المترتبة على التحول الرقمي في عمل المحاكم الجزائية  

  والكفاءة الإجرائية. باستخدام المنهج التحليلي الوصفي، تتبعت الدراسة الإجراءات القضائية في مراحلها المختلفة )التحقيق، المحاكمة،

. كشفت النتائج عن وجود تحسن والتشريعات القانونيةية، والدراسات السابقة،  الأردنالتنفيذ(، مستندةً إلى بيانات من تقارير وزارة العدل  

التوثيق 33ملحوظ في مؤشرات الأداء، حيث انخفض متوسط زمن الفصل في قضايا الجنح بنسبة تصل إلى   %، كما تحسنت دقة 

وسهولة متابعة الملفات بشكل كبير. ومع ذلك، سلطت الدراسة الضوء على جملة من التحديات، أبرزها: القصور التشريعي في تنظيم 

وفي ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج يوصي الباحثون وتحديات التكاملية بين الأنظمة، والمقاومة البشرية للتغيير.    الرقمية،  الأدلة

القضائية تحديث  الجهات  بين كافة  إلكترونيًا  الرقمية وربطها  التنفيذ وتعزيز الأنظمة  للمحاكم ودوائر  الرقمية  التحتية  البنية  بتطوير 

على   الأجهزة والبرمجيات لضمان استقرار وسرعة العمليات، و  عملية  تدريبية  برامج  خلال  من  والموظفين  للقضاة  مستمر  تدريب 

استخدام الأنظمة الرقمية ورفع الوعي بأهمية حماية البيانات والخصوصية الرقمية، وكذلك تحديث التشريعات مثل تعديل القوانين لتقبل 

بالمل القانوني  الاعتراف  وضمان  الإلكترونية  الإجراءات  وتنظم  الرقمية  دواالأدلة  في  الرقمية  والتنبيهات  وتطوير فات  التنفيذ،  ئر 

إلكترونيا وتقييم رضا  المنفّذة  القضايا  الرقمنة ومراقبة نسبة  التحقيق والفصل بعد  قياس زمن  للقياس من خلال  قابلة  أداء  مؤشرات 

رقمي المتقاضين عن سرعة وكفاءة الإجراءات، والاستفادة من التجارب العربية والدولية مثل دراسة التجارب الإماراتية، في التحول ال

 .ي لضمان تحسين النتائجالأردنالقضائي وتطبيق أفضل الممارسات الملائمة للوضع 

منصة التقاضي   ،المحاكمة عن بعُد، التوقيع الإلكتروني، التبليغ الإلكتروني  ،العدالة الإلكترونية  ،التحول الرقمي :الكلمات المفتاحية

 الإلكتروني  
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Abstract: 

This study aimed to analyze the impact of digital transformation on the work of Jordanian criminal 

courts, focusing on the two key areas of speed and procedural efficiency. Using a descriptive analytical 

approach, the study tracked judicial procedures at their various stages (investigation, trial, and 

execution), relying on data from Jordanian Ministry of Justice reports, previous studies, and legal 

legislation. The results revealed a significant improvement in performance indicators, with the average 

time for resolving misdemeanor cases decreasing by up to 33%, and a substantial improvement in the 

accuracy of documentation and the ease of tracking files. However, the study highlighted several 

challenges, most notably: legislative shortcomings in regulating digital evidence, challenges in 

integrating systems, and human resistance to change. In light of the study's findings, the researchers 

recommend developing the digital infrastructure of courts and enforcement departments, enhancing 

digital systems, and electronically linking all judicial bodies. This includes upgrading hardware and 

software to ensure the stability and speed of operations, providing ongoing training for judges and staff 

through practical training programs on using digital systems and raising awareness of the importance 

of data protection and digital privacy, updating legislation (such as amending laws to accept digital 

evidence, regulating electronic procedures, and ensuring legal recognition of digital files and alerts in 

enforcement departments), developing measurable performance indicators (MPIs) by measuring 

investigation and adjudication times after digitization, monitoring the percentage of cases executed 

electronically, and assessing litigants' satisfaction with the speed and efficiency of procedures, and 

learning from Arab and international experiences, such as studying the UAE's experience in judicial 

digital transformation and applying best practices suitable for the Jordanian context to ensure improved 

outcomes. 

 Keywords: Digital Transformation, E-Justice, Remote Trial,  Electronic Signature, Electronic 

Notification / Service of Process, E-Litigation Platform 
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 ة:ـالمقدم. 1

التكنولوجي المتسارع، وقد أضحى التحول الرقمي  يشهد عالمنا المعاصر تحولاً جوهرياً في شتى مناحي الحياة، يقوده التطور 

لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء. وفي خضم هذا التحول  ركيزة أساسية من ركائز تقدم الأمم وازدهارها، ومدخلاً حيوياً 

لة كأحد أهم المجالات التي تتطلع المجتمعات إلى تطويرها، انطلاقاً من أن قضاءً عادلاً وفعالاً هو حجر العالمي، تأتي منظومة العدا

 الزاوية في استقرار الدول وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.

وفي هذا الإطار، تبرز الإجراءات الجزائية بوصفها العمود الفقري للعدالة الجنائية، حيث يتوقف عليها تحقيق التوازن بين سلطة  

تزال   كانت ولاالدولة في ملاحقة الجناة وضمان حقوق المتهمين وحرياتهم. إلا أن هذه الإجراءات، في كثير من الأنظمة القضائية،  

في  الثقة  ويقوض  العدالة  فعالية  على  سلباً  ينعكس  مما  الورقية،  الروتينية  والإجراءات  والتعقيد  بالبطء  تتعلق  جمة  تحديات  تواجه 

 مؤسساتها. 

ية الهاشمية تكتسب أهمية استثنائية.  الأردنلذا، فإن دراسة أثر التحول الرقمي على سرعة وكفاءة الإجراءات الجزائية في المملكة  

، انطلاقاً من رؤى القيادة الهاشمية الحكيمة، إلى تبني استراتيجيات وطنية طموحة للتحول نحو الحكومة الإلكترونية الأردنفقد سعت  

 والعدالة الرقمية، أملاً في تجاوز العقبات التقليدية وبناء نظام قضائي حديث يتسم بالشفافية والدقة والسرعة. 

 ة:ـالدراسة ـمشكل. 1.1

من استمرار تطبيق عدد كبير من الإجراءات الجزائية بالطرق التقليدية الورقية والبشرية    الأردنتعاني منظومة العدالة الجزائية في  

إلى زيادة احتمالية  التقاضي، بالإضافة  القضايا، وتراكم أعدادها، وارتفاع تكاليف  إنجاز  إلى بطء ملحوظ في  المباشرة، مما يؤدي 

 الوقوع في الأخطاء الإجرائية.

وفي ظل التوجه العالمي المتسارع نحو التحول الرقمي، تبرز مشكلة البحث في التساؤل عن الأثر الفعلي الذي يمكن أن يحدثه تبني 

ية الأردنوتطبيق حلول التحول الرقمي على سرعة وكفاءة هذه الإجراءات. كما أن عدم وضوح الرؤية حول مدى مواءمة التشريعات 

ية الحالية لمتطلبات هذا التحول، وإلى أي درجة يمكن الاستفادة من النماذج الدولية المقارنة الناجحة في هذا المجان، يشكل إشكالية أساس

  معمقة.حتاج إلى دراسة ت

 ة:ـــالدراسأسئلة . 2.1

 ؟الأردنوتنفيذ الأحكام( في  . ما هو واقع تطبيق التحول الرقمي في مراحل الإجراءات الجزائية المختلفة )مرحلة التحقيق،1

 ي ومدى ملاءمتها للتطبيق الفعلي؟الأردن. ما هي أبرز التشريعات والأنظمة المنظمة للتحول الرقمي في القطاع القضائي 2

 ي؟ الأردن. ما هي أبرز التحديات التقنية، والبشرية، والتشريعية التي تواجه عملية التحول الرقمي في النظام القضائي 3

. ما هو الأثر الملموس للتحول الرقمي على مؤشرات سرعة الإجراءات الجزائية )مثل: متوسط مدة التقاضي، نسبة انخفاض  4

 مدة إنجاز القضايا، سرعة تبليغ المستندات(؟ 

. ما هو الأثر الملموس للتحول الرقمي على مؤشرات كفاءة الإجراءات الجزائية )مثل: تقليل التكاليف المادية، تراجع الأخطاء  5

 الإجرائية، تحسين إدارة الأرشيف واسترجاع الملفات، رضا العاملين والمتقاضين(؟

 . ما هي أوجه القصور في النظام الحالي التي يمكن أن يعالجها التحول الرقمي بشكل فاعل؟ 6
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 :ةالدراسـهداف أ .3.1

، ووضع نموذج مقترح الأردنتهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم أثر التحول الرقمي على سرعة وكفاءة الإجراءات الجزائية في  

 للتطوير في ضوء الخبرات الدولية المقارنة. 

ية، وبيان مدى توظيف التقنيات الرقمية في مختلف مراحل الأردن. تشخيص الواقع الحالي للتحول الرقمي في الإجراءات الجزائية  1

 الدعوى الجزائية. 

 ي، وبيان مدى كفايته. الأردن. تقويم الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم التحول الرقمي في القضاء 2

. رصد وتصنيف أهم التحديات )تقنية، بشرية، مالية، تشريعية( التي تعترض تطبيق التحول الرقمي في منظومة العدالة الجزائية 3

 . الأردنفي 

. قياس أثر التحول الرقمي على سرعة الإجراءات الجزائية من خلال تحليل مؤشرات مثل: انخفاض متوسط مدة التقاضي، تسريع 4

 إجراءات التبليغ، وسرعة انعقاد الجلسات.

. تحليل أثر التحول الرقمي على كفاءة الإجراءات الجزائية من خلال تقييم مؤشرات مثل: خفض التكاليف المادية والادارية، تقليل 5

 نسبة الأخطاء البشرية، تحسين آليات حفظ واسترجاع الملفات، ورفع مستوى الشفافية.

 ة:ــالدراسة ـأهمي. 4.1

تمتلك هذه الدراسة أهميتها من خلال معالجتها لقضية حيوية تمس جوهر عمل السلطة القضائية، ويمكن إيضاح الأهمية على النحو 

 التالي: 

 تقدم الدراسة تحليلاً واقعياً للتحديات، مما يوفر قاعدة بيانات للمساعدة في اتخاذ القرارات المستنيرة لتطوير النظام القضائي. -   

 تساعد في وضع أولويات وخطط استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في القضاء بناءً على معطيات علمية. -   

 تسلط الضوء على مواطن القوة والضعف في التطبيقات الرقمية الحالية، مما يمكن هذه المؤسسات من تحسين أدائها.  -   

 تساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد البشرية والمادية عن طريق أتمتة المهام الروتينية.  -   

 تهدف الدراسة في جوهرها إلى تحسين خدمة العدالة للمواطن، من خلال تقليل وقت ومجهود وتكلفة التقاضي. -   

 تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال تقليل التعامل البشري المباشر الذي قد يكون بيئة للبيروقراطية أو سوء الفهم. -   

 تساهم في بناء ثقة الجمهور في منظومة العدالة من خلال تقديم خدمات قضائية أسرع وأكثر دقة. -   

  :مصطلحات الدراسة. 5.1

هو عملية التغيير الشامل والاستراتيجي الذي تقوم به المؤسسة )كوزارة العدل (:  Digital Transformationالتحول الرقمي )

ومحاكمها( لتبني التقنيات الرقمية المتقدمة )مثل: الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، البلوكتشين( بهدف إعادة 

جرد "أتمتة" المهام اليدوية ليشمل تغييراً في الثقافة التنظيمية هندسة نماذج العمل والإجراءات والخدمات بشكل جذري. وهو يتعدى م

 والهيكل الإداري وطريقة تقديم الخدمة.

الإلكترونية   القضائية    (:E-Justice)العدالة  الخدمات  تقديم  في  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا  لاستخدام  الشاملة  المظلة 

 والقانونية. 
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انعقاد جلسات المحكمة باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع )فيديو كونفرنس( دون    (:Remote Trial)المحاكمة عن بعُد  

 الحاجة للحضور المادي للأطراف في قاعة المحكمة. 

الإلكتروني   منطقياً،   (:Electronic Signature)التوقيع  بها  ترتبط  أو  الإلكترونية  بالبيانات  تلحق  إلكتروني  شكل  في  بيانات 

 تستخدم للتعريف عن موقع التوقيع.

إجراء إبلاغ الخصوم بالمستندات والأحكام القضائية    (:Electronic Notification / Service of Process)التبليغ الإلكتروني  

 عبر منصات إلكترونية معتمدة )كالبريد الإلكتروني المسجل أو المنصة القضائية( بدلاً من الطرق التقليدية )المبَلغ الرسمي(.

نظام متكامل عبر الإنترنت يمكّن المستخدمين )محامين، متقاضين(    (:E-Litigation Platform)منصة التقاضي الإلكتروني  

 من رفع الدعاوى، وتقديم المستندات، ومتابعة حالة القضية، وتلقي الإخطارات إلكترونياً. 

 ة:ـالدراسمنهجية . 6.1

تعُدّ هذه الدراسة في إطار المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث تقوم بوصف واقع التحول الرقمي في الإجراءات الجزائية في  

وتحليله من خلال رصد آثاره على سرعة إنجاز القضايا وكفاءة الأداء، مع مقارنة هذا الواقع بالتجارب الدولية المُتقدمة في هذا   الأردن

لتحديد أوجه التشابه والاختلاف، والاستفادة من الدروس المستفادة في وضع   ومصر(  المجال )مثل تجربة الإمارات العربية المتحدة

 .الأردنتصور لتطوير الأداء في 

 . الإطار النظري:2

 ي   الأردنالمبحث الأول: الإطار التشريعي للتحول الرقمي في القضاء 

يتمثل الأساس الذي يبُنى عليه أي تحول رقمي في الإجراءات القضائية في الإطار التشريعي الذي ينظمه ويضفي عليه المشروعية.  

التقنيات الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم )الأردنعلى الساحة   المنشور على الصفحة    2018( لسنة  96ية، وبرز نظام استخدام 

من قانون اصول المحاكمات   158من المادة    2الصادر بموجب الفقرة    2018/9/2بتاريخ    5529من عدد الجريدة الرسمية رقم    5606

النظام اثنى عشر مادة تتمحور جميعها حول الاتصال عن بعُد وأماكن استخدام هذا   ، وشمل هذا1961لسنة  9الجزائية وتعديلاته رقم 

النظام، ومع من تستخدم من أطراف أو غير أطراف الدعوى الجزائية، وكذلك آليات اللجوء لهذا النظام ومدى إمكانية اللجوء له من 

أهم النصوص  القانونية التي  تؤطر  هذا  التحول، حيث جاء المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أطراف الدعوى، ويتعبر 

 لينُظم بشكل خاص تقنية الاتصال عن بعُد كأحد أبرز تجليات التحول الرقمي في العمل القضائي.  

ي قد خطا خطوة تشريعية رائدة من خلال إصدار هذا النظام، مما وضع إطاراً قانونياً واضحاً للتحول الرقمي الأردنوأن المشرع  

في الإجراءات الجزائية. إلا أن هذا الإطار لا يزال في طور التكوين، حيث ركز على أدوات محددة مثل الاتصال عن بعُد، مما يفتح 

لإطار لاستيعاب تحول رقمي أشمل يشمل كافة مراحل الدعوى الجزائية، من التحقيق الأولي الباب أمام التساؤل حول مدى كفاية هذا ا

ول ومن ثم الأساس أوفي هذا المبحث سيتم مناقشة مفهوم التحول الرقمي وأبعاده في المجال القضائي كمطلب    وحتى تنفيذ الأحكام.

 الثاني. ي في المطلب الأردنالتشريعي للتحول الرقمي في القضاء 

 :مفهوم التحول الرقمي وأبعاده في المجال القضائيالمطلب الأول: 

يمثل التحول الرقمي في القضاء نقلة نوعية تتجاوز مجرد استبدال الورق بشاشة الكمبيوتر. فهو عملية إستراتيجية شاملة تعيد من  

هذا التحول   ويمرخلالها المؤسسة القضائية تعريف طبيعة عملها، وقيمة الخدمة التي تقدمها، وعلاقتها بمتلقّي هذه الخدمة )المتقاضين(.  

 بثلاث مراحل متداخلة: 
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وهي تحويل المعلومات والعمليات من الشكل الورقي التناظري إلى الشكل الرقمي. )مثال: تحويل أرشيف   الميكنة::  المرحلة الأولى

 .PDF الورقي إلى سجلات

 آلياً.استخدام التقنيات الرقمية لتغيير نموذج العمل نفسه، مثل تقديم العريضة إلكترونياً وإدارة الجدولة  : الرقمنة :المرحلة الثانية

، صـ 2018،عمارة)  خلال التقنيةوهي المرحلة الأكثر نضجاً والتي يتم فيها خلق قيمة جديدة من    : : التحول الرقميالمرحلة الثالثة

ي أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في العملية القضائية، فأسس لنقل الإجراءات الجزائية إلى الفضاء الأردنأدرك المشرع    ولقد  ،(60

من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص   7  حيث نصت المادة  الرقمي من خلال نصوص صريحة

القانون صراحةً على بطلانه، أو شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء". يمثل هذا النص حجر الزاوية في النظرية 

تحقق التقنية المستخدمة الغاية من الإجراء أو خالفت نصاً   العامة لبطلان الإجراءات، وهو ما ينطبق على الإجراءات الرقمية؛ فإذا لم

 .قانونياً صريحاً، فإنها تتعرض للبطلان

»يشُير مصطلح “رقمنة القضاء” إلى استخدام التكنولوجيا وتقنيات المعلومات في تسريع وتحسين عمليات القضاء وتقديم الخدمات و 

تبنّي الوثائق والملفات القانونية الإلكترونية، وتحسين الاتصالات بين الأطراف، وتوفير إمكانية   العمليةالقانونية تتضمن هذه 

 (.199-105 ص ص، 2024 ،علي الدين)  الوصول إلى الجلسات القضائية عبر الإنترنت.«

كان للتحول الرقمي أبلغ الأثر على مرفق القضاء، فليس من المنطقي أن تغزو التقنيات الحديثة المجالات الاجتماعية والاقتصادية ف

والتجارية والصناعية والثقافية، وتقف أمام المحاكم تحقيقاً للعدالة الناجزة في أسرع وقت، وتقصيراً لأمد التقاضي، وتوفيراً للجهد 

 (914-853 ص ص، 2021لمارية، ) ة.«والوقت التكلف

وفعالية هذا التحول لا تتحقق إلا إذا تمّ القضاء   في أن العدالة الرقمية تعُد من أهم مقومات السعي نحو التحول الرقمي البناء  فلا شكّ 

راً على الأمية الرقمية، بحيث يتُاح للمواطنين استخدام الخدمات الرقمية وتقييمها بكفاءة وأخلاقية، إذ تمثل الأمية الرقمية حاجِزاً كبي

 المطلوب. للعبور إلى التحول الرقمي 

، استقبلت المحاكم 2021 عام  الرقمي. ففي ية بسبب التحول  الأردنوهناك بعض الإحصاءات المتعلقة بسرعة الاجراء في المحاكم  

يقارب  447,194حوالي   يةالأردن ما  تسوية  التقاضي86.6 قضية، وتمت  بمتوسط زمن  تقريباً.   55 ٪ منها،  ، 2022 عام  وفييوماً 

يوماً.   57 ٪، بمتوسط فترة تقاضي99.7 حالة، ووصل معدل الفصل فيها إلى حوالي  465,000ية أكثر من  الأردناستلمت جميع المحاكم  

 . تعكس تحسناً في الأداء القضائي ولكنمع الإشارة إلى أنها ليست حصراً تنفيذ رقمي 

٪  86 ، بلغت نسبة القضايا التي تمّ تسويتها أو حجبت نحو2021  ي، في المحاكم الشرعية لعامالأردنتقرير حقوق الإنسان  وحسب

 خدمة رقمية في المحاكم الشرعية.    73من إجمالي القضايا، مع إطلاق ما يقارب 

من خلال ما سبق، يتبيّن أن التحول الرقمي في القضاء يشكل محورًا استراتيجيًا لتحديث منظومة العدالة، فهو لا يقتصر على  و

استخدام التقنية في الإجراءات، بل يشمل إعادة صياغة مفهوم العدالة ذاته في إطار أكثر سرعة وفعالية وشفافية. غير أن هذا التحول 

 والبشرية.طار قانوني متكامل وإرادة سياسية وإدارية تدعم استدامته وتواجه تحدياته التقنية يظلّ مشروطًا بوجود إ

 :المطلب الثاني: نطاق تطبيق التقنيات الحديثة وضماناتها

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح لزاماً على منظومات القضاء الجنائي أن تلُائم تقنيات العصر، سواء في إجراءات 

البيانات   التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ. ويعُدّ تطبيق التقنيات الحديثة مثل العقود الذكية، الجلسات عن بعُد، الأرشفة الإلكترونية، وتحليل

تحليل نطاق تطبيق هذه التقنيات ضمن أصُول المحاكمات الجزائية   المطلب إلىمظاهر هذا التحديث. وفيما يلي، يسعى هذا  من أبرز  
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، ثم مقارنتها مع التجارب في بعض الدول الأخرى، مع التركيز على أصُول المحاكمات الجزائية )من التحقيق حتى التنفيذ(  الأردنفي  

 وضمانات المحاكمة العادلة.

نعلم   الرقمنه  أنحن  العدالة  ن  بمواكبة تحديات  لها  الجزائية، مما يسمح  التشريعات  لتحديث  أداة حيوية  التكنولوجي  التسارع  في ظل 

إلى ضبط الأدلة الإلكترونية   وتضمّ الحديثة   الآليات الرقمية مثل الشكوى الإلكترونية، وإجراءات البحث والتحري الرقمي، وصولاً 

فتعُد “وسائل التقنية الحديثة” في الإجراءات الجزائية عنصراً ضروريّاً   ،(151-135  ص ص.،  2024وردة،  )  لإلكترونياوالحجز  

 لتحقيق العدالة الناجزة، ولا يمكن إطلاقها بمعزل عن الضمانات القانونية التي تحمي المتقاضين من خطر المساس بالحقوق الأساسية.«

مرفق العدالة نصيبه من التطور بعد قبوله لاستخدام    ونالسير المرافق العامة    في حسناستخدام التكنولوجيا    فيعتبر  ،(2023الرمامنة،    )

 ما يعرف بتقنية المحادثة المرئية عن بعد إذ لهذه التقنية دور كبير في استمرار عمل مرفق القضاء لاسيما سير العدالة الجنائية وتعزيز

إلا أن الممارسة أثبتت وجود نقاط سلبية  (644-632  ص ص.،  2025جباري،  )  المحاكممبدأ سرعة الإجراءات وتخفيف الضغط على  

 تهدف هذه الدراسة إلى إبرازها واقتراح حلول قانونية لها.

  وخصوصا   الأردنفي    لنطاق تطبيق التقنيات الحديثة في أصُول المحاكمات الجزائية  الأردنالتشريعية في    المعالمظر الى  نالبف 

جاء بموجب التعديل على قانون الذي      2018لسنة    96نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم   صدور  بعد  

الإجراءات التقنية في   وتشمل  لما يتعلق بالمحاكمة عن بعُد  158، إذ نصّ في المادة  1961لسنة    9أصول المحاكمات الجزائية رقم  

مثلاً: جلسات محاكمة عن بعُد تربط بين محاكم ومراكز تأهيل، ربطاً تلفزيونياً أو إلكترونياً، ما يعكس توجه القضاء نحو تبنّي  الأردن

 .  (36ص ، 2018الشديفات، )الوسائل التقنية الحديثة

كذلك، أطُلقت مبادرات حكومية مثل مشروع “حوسبة أعمال المحاكم” مشروع حوسبة أعمال المحاكم الذي يشمل دوائر تنفيذ  

 القضايا الجزائية، الأرشفة الإلكترونية، نظام توزيع القضايا إلكترونياً.  

ي بقوله: "وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة المعتمدة  الأردن ويمكن تعريف تقنية الاتصال عن بعُد كما عرفها المشرع  

 وفقا لأحكام هذا النظام لمباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة الجزائية".

م والمتعلقة باستخدام تقنية الاتصال عن بعُد في 2017لسنة    5وايضا عرفتها المادة الأولى من القانون الاتحادي الإماراتي رقم  

الإجراءات الجزائية "محادثة مسموعة ومرئية بين طرفين أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة 

 د".لتحقيق الاتصال عن بعُ

 ويتبين من التعريفات والمفاهيم السابقة أن الاتصال عن بعُد يعد وسيلة استثنائية يمكن اللجوء إليها في الحالة التي لا يمكن الاتصال

المادي أن ينتج ثمِاره، بحيث إن تعذر على أحد أطراف الدعوى الاتصال أو من غير أطراف الدعوى ولكن من الضروري حضوره 

د دون أدنى مشاكل أو معوقات، لا من حيث المسافات أو من حيث الأمور المالية أو بسبب الظروف الطارئة يمكنه أن يحضر عن بعُ

 التي لا تحتمل أن يخرج أحد الأطراف للحضور المادي. 

وتعد هذه التقنية آلية حديثة تقوم على الاتصال المرئي والمسموع تستخدم في إجراءات التحقيق والمحاكمة الجزائية وكذلك المدنية 

 عن بعُد، لا سيما مع الشهود والمتهمين والموقوفين والخبراء دون انتقالهم لقاعة المحكمة.

نه تم إجراء  أ  الأردنم في  2020وحيث أشار التقرير السنوي لأعمال المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة خلال عام  

 . أكثر من تسعة آلاف محاكمة جزائية للموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل باستخدام تقنية الاتصال عن بعد

خولت بعض التشريعات الحق في اللجوء إلى الاتصال عن بعُد للسلطة المختصة بالتحقيق، أو المحاكمة، سواء أكان ذلك من تلقاء  و

 نفسها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى. 
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ي أضاف ونص على وجوب اللجوء إلى هذه التقنية في حالة سماع ضحية جريمة هتك العرض، حيث  الأردنبالنسبة للمشرع  و

ينص على أن: " أ. يكون استخدام وسائل التقنية الحديثة وجوبياً في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا 

 إذا تعذر ذلك." 

ي بقية حالات اللجوء جوازيه وذكر بعض الحالات على سبيل المثال، وهذا وفق الفقرة )ب( من ذات النص  الأردنوجعل التشريع  

 سابق الذكر: "للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بما في ذلك الحالات التالية:  

 . الاستماع إلى شهادة شاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة أو خارج اختصاص دائرة المدعي العام.  1

 . الاستماع إلى شهادة شاهد نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو في أي مكان مخصص لحفظ الموقوفين أو المحكومين. 2

. إجراءات التحقيق والمواجهة والاستجواب مع المشتكى عليه إذا كان هناك عائقٌ يحول دون حضوره أو أن حضوره قد يشكل 3 

 خطراً أو إخلالاً بنظام الجلسات. 

 . إجراءات التحقيق والمحاكمة مع الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة حماية لهم أو مع النساء متى وجدت مسوغات لذلك.4

في الفقرة )ب( من ذات النظام على: "للمحكمة والمدعي العام استخدام وسائل التقنية الحديثة   4كما تنص المادة  ،  . حماية للشهود5 

متى كان استخدامها يحقق سرعة وسهولة البت في القضايا الجزائية وتحقيق العدالة أو كان استخدامها لازما للحفاظ على الأمن والسلم 

 الاجتماعي".

، نظام يعمل على ربط النيابة العامة 2019ية نظام الاتصال عن بعد في المحاكم النظامية، في عام الأردنوقد أطلقت وزارة العدل 

عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بحيث يتم التحقيق والعرض على المحكمة وتقديم  والاصلاحية،والمحاكم الجزائية بالمنشآت العقابية 

ى  النزلاء الموجودين في المنشآت العقابية طلباتهم المرحلية إلى هيئة المحكمة أو النيابة باستخدام تقنية الاتصال المتلفز في خطوة أول

 ص ص. ،2018، الشديفات) القضاء ومراكز الاصلاح والتأهيل لمشروع متكامل يهدف إلى تسهيل الأعمال وتنسيقها والتعاون بين

137-172) . 

هناك ملاحظات تتعلق بضمانات المتهم في المحاكمة عن بعُد، مثل حق المواجهة، وقراءة تعابير وجهه   من الإيجابيات،  وبالرغم

ر ونبرة صوته، ووجود محامٍ، وهو ما يقلقّ من تأثير التقنية على ضمانات المحاكمة العادلة.  كذلك، الحاجة إلى بنية تقنية متقدمة، كواد

 ف بحجية الأدلة الإلكترونية كلها تمثل تحديات في التطبيق.  مؤهّلة، حماية أمن المعلومات، والاعترا

أطلقت نظام "محاكمات أونلاين" والذي يشمل تقديم الدعاوى  التي    التجربة المصرية وبالمقارنة في تجارب الدول الأخرى مثل  

( إلى أن الرقمنة في مصر ساهمت في خفض متوسط زمن الفصل في القضايا 2021وإدارة الجلسات عن بعُد. أشارت دراسة مقارنة )

تعتبر من الإماراتية التي  التجربة  الإجراءات  %، وسهلت بشكل كبير على المستثمرين الأجانب من خلال تبسيط  30البسيطة بنسبة  

أكثر التجارب تطوراً في المنطقة، حيث أنشأت "محاكم دبي الذكية" التي تعمل بنظام متكامل بدون أوراق. وفرت المنصة خدمات مثل 

كما   الأولية،  للاستشارات  افتراضي"  و"حكم  افتراضي"  ومصاريفه. "محامي  التقاضي  بمدة  للتنبؤ  الاصطناعي  الذكاء  استخدمت 

 %.40( أن النظام قلل وقت إصدار الأحكام في القضايا المدنية والتجارية بنسبة 2022أظهرت دراسة )

 : ن هناك نقاط تشابه واختلاف أهمهاأ الذكر نجدمع تجارب الدول سالفة  الأردنوعند مقارنة 

يتم التركيز على التحقيق والمحاكمة الجزائية، ومراكز التأهيل؛ في دول أخرى، يشمل، أيضاً، الأرشفة،    الأردن: في  نطاق التطبيق  - 

 التبليغ الإلكتروني، والمحاكم التجارية/الإدارية الرقمية. 
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نصّ على الضمانات، لكن التطبيق العملي يظُهر بعض الفجوات؛ في المقابل، بعض الدول الأخرى  الأردن: الضمانات القانونية - 

 ركّزت بشكل أكبر على تعديل التشريعات لتضم التوقيع الإلكتروني، حجية الوثائق الرقمية، وحماية البيانات.

بدأ بخطوات واضحة، لكن البنية والكادر ما تزال بحاجة لتقوية؛ بعض الدول سبقت في    الأردن :  البنية التحتية والكادر البشري   - 

 تجهيز المحاكم والبنية التحتية والتدريب. 

، التطبيق في المحاكمة عن بعُد يعتبر “استثناءً” وليس قاعدة، ما يشير إلى أنه ليس بديلاً عن الأردن: في  الاستثناء أو الشمول  - 

 النظام التقليدي، في حين أن بعض الدول الأخرى تمُكّن التقنية على نطاق أوسع.

في ضوء ما تقدم، فإن نطاق تطبيق التقنيات الحديثة في أصُول المحاكمات الجزائية يشكّل نقلة نوعية في آليات العدالة الجنائية؛ إذ  

التحول في   ودول أخرى مرهون بعدم   الأردنيوفر إمكانية تيسير الإجراءات وتقليص الزمن وتحسين الشفافية. غير أن نجاح هذا 

الفجوات  معالجة  جانب  إلى  مؤهّلة،  بشرية  كوادر  وبناء  والتقنية،  التشريعية  البنية  تحديث  وبضرورة  القضائية،  الضمانات  تجاهل 

زنًا دقيقًا بين التطبيقية. والمقارنة مع التجارب الأخرى تؤكد أن التقنية ليست بديلاً كاملاً عن النظام التقليدي، بل أداة مكمّلة تتطلب توا

 .الحقوقالفاعلية وضمان  

 وتحدياته:تطبيق التحول الرقمي  الثاني:المبحث 

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح لزاماً على منظومات القضاء الجنائي أن تلُائم تقنيات العصر، سواء في إجراءات 

البيانات   التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ. ويعُدّ تطبيق التقنيات الحديثة مثل العقود الذكية، الجلسات عن بعُد، الأرشفة الإلكترونية، وتحليل

مظاهر هذا التحديث. وفيما يلي، يسعى هذا المبحث إلى تحليل نطاق تطبيق هذه التقنيات ضمن أصُول المحاكمات الجزائية من أبرز  

، ثم مقارنتها مع التجارب في بعض الدول الأخرى، مع التركيز على أصُول المحاكمات الجزائية )من التحقيق حتى التنفيذ(  الأردنفي  

 الرقمي. التحول  تواجهواهم التحديات التي 

 الأردنحل التحقيق والمحاكمة والتنفيذ الجزائي في االتحول الرقمي على مر الأول: أثر المطلب

تمثل خطوة تشريعية مهمة للربط   الأردنفي   2018لسنة    96استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم    نظامن  إ

بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل أو استخدام وسائل التقنية الحديثة في سماع الشهود المقيمين في مناطق بعيدة، بما يوفر سرعة 

   الجزائية:التحول في الإجراءات  أثريلي تسليط الضوء على  وفيما الدولة،الفصل في القضايا وتقليص نفقات 

 : التطبيق الرقمي في مرحلة التحقيق  :أولاا 

 :. تسجيل البلاغات والتحقيق الأولي1

يساهم   الجنائية  حيث  للبلاغات  الإلكتروني  النظام  على  القضاياالاعتماد  إرسال   بتسجيل  في  المستغرق  الوقت  ويقلل  فور ورودها، 

 قاعدة بيانات موحدة للبلاغات يسهّل الربط بين الشرطة، النيابة العامة، والجهات القضائية الأخرى   العامة. فاستخدامالملفات إلى النيابة  

 .(2023، لرمامنة)ا يساهم النظام الرقمي في مراقبة تقدم التحقيقات وتحديد المهل الزمنية لكل مرحلةو

 . جمع الأدلة الرقمية والتحريات2

 حفظ الأدلة في شكل رقمي مثل المكالمات، المراسلات، كاميرات المراقبة، تقارير التحريات.  •

 تسهيل مراجعة الأدلة أمام القضاء بدون الحاجة للتنقل الورقي أو فقدان الملفات. •

 تقليل الأخطاء البشرية وتحسين دقة التحقيقات.  •
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الوقت المستغرق لاستكمال التحقيقات بنسبة كبيرة    يقلل منفي مرحلة التحقيق  على ما سبق فأن استخدام التحول الرقمي    وتأسيسا 

 رصد أي تأخير أو خلل في الإجراءات، ما يحسن إدارة القضايا.   وتسهيل التقليديةمقارنة بالطرق 

 هذا التحدي من أهمها   تواجهالتي التحديات  مجموعة منوهناك ولكن 

 .الأردنضعف البنية التحتية الرقمية في بعض مناطق  •

 نقص التدريب لدى المحققين على استخدام الأنظمة الرقمية.  •

 الحاجة لحماية البيانات وسرية المعلومات.  •

 التطبيق الرقمي في مرحلة المحاكمة  ثانيا:

 . الجلسات عن بعد 1

 عقد الجلسات عبر الفيديو بين المحاكم ومراكز الإصلاح أو الشهود البعيدين. •

 قلل الحاجة لنقل النزلاء والشهود، ويخفض التكاليف ويزيد سرعة انعقاد الجلسات. ي •

 (. مرجع سابق ،2018 ،الشديفات) يمكن مراقبة الجلسات إلكترونياً لضمان الالتزام بالضوابط القانونية •

 . الأرشفة الإلكترونية وتوزيع القضايا2

 حفظ جميع ملفات القضايا في شكل رقمي يسهل الوصول إليها بسرعة.  •

 توزيع القضايا على القضاة وفق نظام آلي يقلل من التأخير ويحسن إدارة الوقت. •

 إمكانية تتبع جميع إجراءات القضية لضمان الشفافية.  •

 وتحسين   سرعة الفصل في القضايا الجزائية  وزيادةالسرعة والكفاءة  المترتبة على التحول الرقمي في مرحلة المحاكمة  ثار  هم الأأومن  

 تضيع.تقليل الاعتماد على الأوراق التقليدية التي قد تتأخر أو و مستوى الشفافية

 خر هناك مجموعة من التحديات أهمها  آمن جانب 

 دريب القضاة على استخدام الأدوات الرقمية. ت •

 ماية حقوق المتهمين أثناء الجلسات عن بعد.ح •

 ضمان الاعتراف القانوني بالأدلة الرقمية. •

   :التطبيق الرقمي في مرحلة تنفيذ الأحكام  ثالثا:

التبليغات والتنفيذ الإلكتروني، يعُدّ ركيزة أساسية نحو تحقيق عدالة أكثر فعالية، إذ   »إن إدخال وسائل التنفيذ الرقمي، وخصوصاً 

هم أ  ومن  ،(2025،  مطاعي)الإجرائي  يساهم في تسريع استيفاء الحقوق وتنفيذ الأحكام دون الحاجَة إلى الانتظار الطويل أو التعطيل  

تقارير تنفيذ العقوبات بشكل   وإصدار  تتبع السجناء إلكترونيًا باستخدام أنظمة متقدمةمثل  الرقمية على تنفيذ العقوبات  التطبيقات الرقابة

تحسين توزيع المهام بين الجهات القضائية و  تقلل الإجراءات الورقية الطويلة.والرقمنة  من خلال    تسريع إجراءات التنفيذويمكن    آلي

 لالتزام بالسرية وحماية البيانات. او الحفاظ على حقوق المتهمين أثناء تنفيذ العقوبات الرقمي الضمانات القانونية همأ المختصة ومن
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ضمن مشروع حوسبة أعمال المحاكم الربط بين المحاكم ودوائر التنفيذ القضائي الرقمي؛ على سبيل المثال، النظام    الأردنتمّ في  و

الحوسبة.   نطاق  ضمن  القضائي  التنفيذ  دوائر  يغطي  الذي  ً وكذلك  “ميزان”  إلكترونيا التنفيذية  الملفات  التنفيذ   وتوزيع  حفظ  أوامر 

التبليغات الإلكترونية والتنبيهات الرقمية لمفوضي التنفيذ لتسريع   واستخدام  والإشعارات رقميًا، ما يقلّ من تأخير الإجراءات الورقية

 بدء التنفيذ بعد صدور الحكم.

 :الرقمي في مرحلة تنفيذ الأحكام على التطبيقالاثار المترتبة هم أومن 

 تقليل الخطوات الورقية وتحويلها إلى مسارات رقمية، تختصر مدةّ الفترات التي كان يستغرقها إصدار أوامر التنفيذ أو إرسالها. •

  التخزين الرقمي والربط بين الجهات يسهل متابعة حالة التنفيذ ومعرفة ما إذا كان التنفيذ قد بدأ أو واجه تأخيرات، ما يعزّز الشفافية  •

 والمساءلة.

 بفضل الرقمنة، يمكن تقليل تكاليف النقل والموارد البشرية المرتبطة بإجراءات التنفيذ التقليدية. •

 منها   التحديات التي تواجه التنفيذ الرقميخر هناك مجموعة آمن جانب 

 وجود بعض الملفات التنفيذية التي لازالت تعتمد على الإجراء الورقي القديم ما يبطئ الربط الرقمي الكامل. -

 الحاجة لتدريب مفوضي التنفيذ والموظفين المعنيين بالإجراءات الرقمية على النظام الرقمي وضمان امتلاكهم المهارات المناسبة. -

 لا تزال بعض التشريعات والتنظيمات بحاجة لتعديل حتى تعترف بالكامل بسندات التنفيذ الرقمية وتضمن حجّيتها.  -

 حماية البيانات التنفيذية وضمان سرّيتها بعد نقله إلكترونيًا تشكّل تحديًا يستدعي بنية تحتية قوية وأمن سيبراني فعال. -

العمل على تحديث التشريع لضمان الاعتراف الكامل بالأوراق التنفيذية الرقمية وحجّيتها أمام المحاكم  ضرورة    ونالباحث  ويرى

تعزيز البنية التحتية الرقمية لدوائر التنفيذ، وتوفير الربط الإلكتروني الكامل بين المحاكم، مفوضي التنفيذ، والسجل   التنفيذيةوالجهات  

إطلاق كذلك  إطلاق برامج تدريبية مخصّصة لمفوضي التنفيذ، الموظفين، والقضاة المعنيين بالإجراءات التنفيذية الرقميةو   القضائي

  مؤشرات قياس أداء خاصة بالتنفيذ الرقمي )مثل: زمن بدء التنفيذ بعد صدور الحكم، نسبة الملفات المنفّذة إلكترونيًا، نسبة التأخير في 

 تحسين المستمر. التنفيذ( لتقييم الكفاءة ومراقبة ال

 المطلب الثاني: المعوقات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي

على الرغم من التقدم الملموس الذي حققته الدولة في مجال التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في مرفق العدالة، إلا أن هذا  

التطبيق ما زال يواجه جملة من التحديات والعقبات التي تعيق الوصول إلى العدالة الرقمية المنشودة. فعملية التحول الرقمي ليست 

دوات التقليدية بأخرى إلكترونية، بل هي منظومة متكاملة تتطلب جاهزية فنية وتشريعية وبشرية، إضافة إلى وعي مجرد استبدال الأ

 مؤسسي ومجتمعي بضرورة هذا التحول وأثره في تحقيق العدالة الناجزة.

 أولاا: المعوقات التقنية 

تشكل البنية التحتية التقنية حجر الأساس في نجاح أي مشروع للتحول الرقمي، إذ لا يمكن تحقيق العدالة الإلكترونية دون وجود  

أنظمة معلوماتية مؤمنة وسريعة وفعالة. ويعُدّ ضعف هذه البنية في بعض المحاكم والمؤسسات القضائية أحد أبرز العقبات، خاصة 

 الحاسوب الحديثة، وسرعة شبكات الإنترنت، وربط قواعد البيانات بين المؤسسات ذات العلاقة. فيما يتعلق بتوافر أجهزة

كما يبرز ضعف التكامل بين الأنظمة الرقمية المختلفة كإحدى المشكلات الجوهرية، إذ قد تعمل كل جهة قضائية أو تنفيذية وفق 

 .  نظام مستقل، مما يعيق عملية تبادل المعلومات إلكترونيًا ويؤثر على سرعة الفصل في القضايا
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ومن المعوقات التقنية أيضًا محدودية وسائل الحماية الإلكترونية ضد الهجمات السيبرانية، وهو ما قد يعرض بيانات التحقيقات أو  

الأحكام القضائية للاختراق أو الضياع، مما يتطلب تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتخصيص كوادر متخصصة في الحماية الرقمية 

 . داخل الجهاز القضائي

 ثانياا: المعوقات التشريعية والقانونية

التشريعات   شهدته  ما  بعض الأردنرغم  أن  إلا  القضائية،  الإجراءات  في  الإلكترونية  الوسائل  باستخدام  متعلقة  تحديثات  من  ية 

النصوص القانونية ما تزال غير كافية لمواكبة التطورات التقنية السريعة. فهناك حاجة لتطوير إطار قانوني متكامل ينظم جميع مراحل 

 م. الإجراءات الرقمية منذ تسجيل البلاغ وحتى تنفيذ الحك

وتبرز أيضًا مشكلة عدم وضوح الحجية القانونية لبعض الأدلة الرقمية، مثل التسجيلات أو المراسلات الإلكترونية، ومدى قبولها  

 أمام المحاكم، مما يخلق تردداً في اعتمادها كأدلة قطعية. 

إضافة إلى ذلك، فإن غياب لوائح تفصيلية تحدد مسؤوليات الجهات المختلفة في إدارة المنصات الإلكترونية القضائية يشكل ثغرة  

 قانونية تستدعي المعالجة لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة العدالة الرقمية. 

 ثالثاا: المعوقات البشرية والإدارية

يعُدّ العنصر البشري من أهم ركائز نجاح التحول الرقمي، إلا أن محدودية تأهيل الكوادر العاملة في المؤسسات القضائية تشكل  

الكافية عائقًا حقيقيًا أمام التطبيق الفعّال. فبعض العاملين ما زالوا يفضلون الطرق التقليدية في إنجاز المعاملات لغياب المهارات الرقمية  

 ف من التعامل مع الأنظمة الإلكترونية. أو الخو

كما أن غياب برامج التدريب المستمر يؤدي إلى فجوة معرفية بين الكوادر التقنية والإدارية، مما ينعكس سلبًا على جودة الأداء  

 وسرعة إنجاز القضايا.

تحُددّ   موحدة  استراتيجية  رؤية  وغياب  الرقمي،  بالتحول  المعنية  الجهات  بين  التنسيق  بضعف  تتعلق  إدارية  معوقات  أيضًا  وتظهر 

 ، 2024،نجار) المؤسسية  الأهداف والمراحل وآليات التنفيذ والمتابعة، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ عملية التحول وعدم وضوح المسؤوليات  

 .(199–105ص.

 رابعاا: المعوقات المالية والمجتمعية

يتطلب التحول الرقمي في القطاع القضائي مخصصات مالية كبيرة لتوفير البنية التحتية والأجهزة والبرمجيات وتدريب العاملين. وفي 

 .  (2025 ،بن بخيتة)التنفيذ ظل محدودية الموارد، قد لا تمُنح المشاريع الرقمية الأولوية اللازمة، مما يؤدي إلى بطء 

ومن جهة أخرى، فإن ضعف الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي في العدالة يعُد من أبرز العقبات غير التقنية، إذ ما زال 

جزء من المجتمع يفتقر للثقة في المعاملات الإلكترونية ويفُضّل الإجراءات الورقية التقليدية، وهو ما يتطلب حملات توعية  

 اطن والنظام القضائي الرقمي. وإجراءات لبناء الثقة بين المو

 خامساا: الحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة

يتطلب تجاوز هذه المعوقات وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتحول الرقمي في العدالة، تحُددّ الأهداف بوضوح، وتنسّق الجهود     

بين الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، مع وضع مؤشرات أداء ومتابعة تنفيذية دقيقة. كما يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية خطة 

 ، نجار)الرقمي الموارد البشرية، وضمان أمن المعلومات، وتوفير التمويل اللازم لضمان استدامة التحول  لتطوير التشريعات، وتأهيل

3،2024). 
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التحول الرقمي في منظومة العدالة الجزائية لم يعد خيارًا ترفيًّا، بل أصبح    أن  ونير  ثونفأن الباح  تضح من خلال العرض والتحليل 

ضرورة حتمية تفرضها متطلبات التطور التقني، وسرعة الإنجاز، وتحقيق الشفافية في الإجراءات القضائية. ومع ذلك، فإن الطريق 

 معالجة شاملة وجادة. نحو عدالة رقمية متكاملة لا يزال يواجه العديد من التحديات التي تتطلب

فالتحديات التقنية تمثلّ حجر العثرة الأول في مسار التحول، إذ إن محدودية البنية التحتية وضعف التكامل بين الأنظمة الرقمية  

المختلفة داخل المؤسسات القضائية يجعل عملية التحول بطيئة وغير متوازنة. كما أن غياب بيئة إلكترونية آمنة ومؤمّنة ضد الاختراقات 

ير مخاوف حول حماية البيانات القضائية وسريتها، وهو ما يستدعي وضع سياسات صارمة للأمن السيبراني وتخصيص السيبرانية يث 

 كوادر متخصصة في هذا المجال داخل الجهاز القضائي. 

فعالية  من  التي تحدّ  العقبات  أبرز  يعُد من  التكنولوجي  للتطور  القانونية  النصوص  فإن بطء استجابة  التشريعية،  الناحية  أما من 

التحول الرقمي. فلا يمكن أن تتحقق عدالة إلكترونية حقيقية ما لم تكن هناك تشريعات مرنة وشاملة تنُظّم العمل القضائي الإلكتروني 

 وثائق والأدلة الرقمية وتضمن المساواة في الوصول إلى العدالة. وتعترف بحجية ال

كما أن المعوقات البشرية والإدارية تلعب دورًا لا يقل خطورة، فضعف تأهيل الكوادر العاملة في المحاكم، وعدم جاهزيتهم الكاملة 

للتعامل مع الأنظمة الرقمية، يؤدي إلى ارتباك في الأداء ويضُعف كفاءة التطبيق. إلى جانب ذلك، فإن ضعف الثقافة الرقمية لدى بعض 

 القضاء، سواء من الجمهور أو المحامين أو الموظفين، يعيق انتشار ثقافة العدالة الإلكترونية. المتعاملين مع 

ولا يمكن إغفال البعد المالي، إذ إن تطبيق التحول الرقمي يحتاج إلى موارد مالية كبيرة لتوفير الأجهزة والبنى التحتية وتطوير  

البرمجيات وتنظيم الدورات التدريبية. ومن دون تمويل مستدام وخطط استراتيجية واضحة، يبقى التحول الرقمي مشروعًا جزئيًّا لا 

 ة. يحقق أهدافه الكامل

ختامًا، فإن نجاح التحول الرقمي في المجال القضائي لا يتحقق إلا بتكامل الأبعاد التقنية والتشريعية والبشرية، وبتبنّي رؤية وطنية 

موحدة تستند إلى الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة. كما يجب أن يترافق ذلك مع نشر الوعي المجتمعي بأهمية العدالة الرقمية، 

من جرد أداة تقنية إلى ثقافة مؤسسية راسخة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة بين المواطن والقضاء في   لتتحول الرقمنة

  إطار دولة القانون والمؤسسات

 : ةــــــــلخاتما. 3

تقليص   ية تأثيراً واضحاً وملموساً على سرعة وكفاءة سير القضايا، إذ ساهم فيالأردنأظهر التحول الرقمي في الإجراءات الجزائية  

 على تسهيل علاوة    مستوى الشفافية وإمكانية متابعة سير القضايا بدقة  ورفع  الوقت المستغرق في مراحل التحقيق والمحاكمة والتنفيذ

 الوصول للعدالة في المناطق النائية وتحسين توزيع الموارد البشرية والمادية. 

ومع ذلك، يظل هناك تحديات رئيسية تشمل ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق، نقص التدريب لدى القضاة والموظفين، 

 والحاجة لتحديث التشريعات لمواكبة الأدلة الرقمية والإجراءات الإلكترونية.

 :جــــالنتائ. 4

 التحول الرقمي قلّل من التأخير الورقي والإداري، خاصة في مرحلة التحقيق والمحاكمة. .1

 الجلسات عن بعد والأرشفة الإلكترونية ساهمت في تسريع الفصل في القضايا.  .2

 الرقمنة قلصّت الأخطاء البشرية الناتجة عن الإجراءات التقليدية.  .3

 الربط الإلكتروني بين المحاكم ودوائر التنفيذ أو أقسام الشرطة حسّن إدارة القضايا.  .4
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 الرقمنة أتاحت تتبع سير القضايا إلكترونيًا.  .5

 سهّلت الرقابة على مراحل التحقيق والمحاكمة والتنفيذ. .6

 استخدام الأنظمة الرقمية يقلل من الحاجة للنقل الورقي والأرشيف التقليدي. .7

 تقليل نفقات النقل والشهود والنزلاء.  .8

 :وصياتالت. 5

 حثون بالتالي: توصلت له الدراسة من نتائج يوصي البا في ضوء ما

تحديث  القضائية  الأنظمة الرقمية وربطها إلكترونيًا بين كافة الجهات    وتعزيز  قمية للمحاكم ودوائر التنفيذرتطوير البنية التحتية ال .1

 الأجهزة والبرمجيات لضمان استقرار وسرعة العمليات. 

الوعي بأهمية حماية البيانات    الرقمية ورفعبرامج تدريبية عملية على استخدام الأنظمة  من خلال    تدريب مستمر للقضاة والموظفين .2

 والخصوصية الرقمية. 

التشريعات .3 الإجراءات  مثل    تحديث  وتنظم  الرقمية  الأدلة  لتقبل  القوانين  وتعديل  بالملفات  الإلكترونية  القانوني  الاعتراف  ضمان 

 والتنبيهات الرقمية في دوائر التنفيذ.

  وتقييم إلكترونيا نسبة القضايا المنفّذة  ومراقبة زمن التحقيق والفصل بعد الرقمنة من خلال قياس تطوير مؤشرات أداء قابلة للقياس .4

 رضا المتقاضين عن سرعة وكفاءة الإجراءات.

أفضل الممارسات   وتطبيق  في التحول الرقمي القضائي  ،دراسة التجارب الإماراتيةمثل    الاستفادة من التجارب العربية والدولية .5

 ي لضمان تحسين النتائج الأردنالملائمة للوضع 
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